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مقدمة

تعرب مجموعة المنظمات غير الحكومية لاتفاقية حقوق الطفل NGO Group  وشركاؤها عن ترحيبهم الشديد بمقترح مسودة البروتوكول الاختياري التي أعدها السيد دورسلاف شتيفانيك، الرئيس المقرر لفريق العمل مفتوح العضوية المعني بالبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل والخاص بإجراء تقديم الشكاوى \ التبليغات(OEWG).

إن وضع مسودة بروتوكول اختياري ثالث ملحق باتفاقية حقوق الطفل لإنشاء إجراء لتقديم وتلقي الشكاوى خاص بها يعتبر أمر قد تأخر كثيراً عن موعده. وها نحن الآن لدينا فرصة البدء في مفاوضات على مستوى من التنظيم والكفاءة لتحقيق آلية فعّالة للأطفال من أجل ضمان إدراك حقوقهم، وذلك بوضع إجراء لتقديم الشكاوى يُلحق بالمعاهدة الدولية الرئيسية الوحيدة التي مازالت تفتقر إلى مثل هذا الإجراء – اتفاقية حقوق الطفل.

تعتبر المسودة بمثابة حجر الأساس في المفاوضات المقبلة. إذ حظيت بدراسة معمقة لتعكس بصدق ما دار من مناقشات واقتراحات أثناء الجلسة الأولي "لفريق العمل المفتوح العضوية المعني بالبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل الخاص بإجراء تقديم الشكاوى OEWG" والمشاورات غير الرسمية الأخرى.

كما أكد الرئيس المقرر، من الأهمية بمكان ضمان وجود "اتساق وتماسك ضمن الإطار المتسع لمواثيق القانون الدولي لحقوق الإنسان". إذ تشكل اتفاقيات حقوق الإنسان المعهودة، كلها معاً، جوهر مشترك لمعايير حقوق الإنسان، ومن ثم فإن طرق وضع إجراءات لتقديم وتلقي الشكاوى ملحقة بها ستشتمل بالضرورة على أوجه شبه كثيرة.

مع ذلك يجب أن لا يبعدنا الحفاظ على الاتساق والتماسك ضمن المواثيق المشابهة عن التعلم من مصادر أخرى كآليات حقوق الإنسان الإقليمية والوطنية، لتحقيق بروتوكول يتعلق بإجراء تقديم شكاوى فعال لأقصى حد ممكن. إن وضع الطفولة الخاص ومصلحة الأطفال ألفضلي تحتاج لاعتبارات وإبداعات خاصة، تماما كما سبق وعكست برتوكولات اختيارية أخرى احتياجات ومصالح فئات أخرى من أصحاب الحقوق
. ونحن نأمل أن تضع المفاوضات المقبلة تلك الحاجة نصب أعينها.

استجابة لمقترح مسودة الرئيس المقرر، تقدم هذه الوثيقة المشتركة بعض الاقتراحات والتعليقات فيما يخص الأحكام التالية:

· الديباجة

· اختصاص اللجنة- المادة 1.2

· نطاق الإجراء- المادة 2.2 والمادة 3.2

· الشكاوى الفردية -  المادة 2.5

· الشكاوى الجماعية- المادة 3

· قبول الشكاوى- المادة 4

· التدابير المؤقتة- المادة 5

· الأحكام الإجرائية لتناول أوضاع الأطفال المعرضين للخطر ونموهم- المواد 6، 8، 9، 10

· التسوية الودية- المادة 7

· إجراء الاستفسار- المادة 10
· تدابير الحماية- المادة 13
· التحفظات- المادة 19

1. الديباجة

تتضمن ديباجات البرتوكولات الاختيارية الأخرى التي تنشئ إجراءات شكاوى فقرة تذكر بالالتزامات العامة للدول الأطراف بموجب الصكوك الأساسية ذات الصلة

نحن إذ نقدر إشارة الفقرة 5 بالمسودة إلى المادة 4 من اتفاقية حقوق الطفل، مع ذلك نرى أنه سيكون من الملائم تضمين المسودة لمادة مكررة تعيد التأكيد على التزام الدول الأطراف باتخاذ كافة التدابير الملائمة من أجل تنفيذ حقوق الطفل. ينبغي أن تذكر المادة المكررة على وجه التحديد الاتفاقية وبرتوكوليها الاختياريين الملحقين بها بخصوص بيع الأطفال واستغلالهم في الدعارة والمواد الاباحية (OPSC)، وإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة (OPAC).

تذكر الفقرة الرابعة بالديباجة "وضع الأطفال الخاص واعتمادهم على غيرهم". بالرغم من كون هذه الصياغة مناسبة بشكل عام، إلا أنه من الضروري التأكيد على أنه ليس جميع الأطفال يعتمدون علي غيرهم، وكذلك إدراك أن الأطفال أنفسهم يجب أن يتمكنوا من استخدام إجراء تقديم الشكاوى. كذلك ينص التعليق العام رقم 5 للجنة حقوق الطفل (اللجنة) بخصوص "التدابير العامة للتنفيذ"
 والذي يعد مصدر إلهام للقرارين A/HRC/RES/11/1 ، و A/HRC/RES/13/، وللغة الفقرة 4 على الحاجة إلى توفير سبل تظلم فعالة  للأطفال، أو لممثليهم وذلك للتصدي لانتهاكات حقوق الطفل.

لذلك يساورنا القلق إزاء المنظور المحدود الذي تنقله الفقرة 4 بالمسودة، ونقترح تعديلها لتتضمن:

· الحاجة إلى احترام قدرات الأطفال المتطورة، و

· حق الأطفال في التعبير عن آرائهم بحرية في جميع المسائل التي تمسهم (المادة 12.1 من اتفاقية حقوق الطفل)

2. اختصاص اللجنة- المادة 1.2

نرحب بالتأكيد مجدداً على المادة 3.1 من الاتفاقية بشأن مصلحة الطفل الفضلى كمبدأ أساسي لدي اللجنة في وضعها قواعدها الإجرائية الجديدة وفي نظرها في الشكاوى.

مع ذلك، ومن أجل استكمال هذا الحكم الشامل، نوصي بالإشارة بشكل واضح لحق الطفل في الاستماع إليه انسجاماً مع المادة 12.1 من الاتفاقية، كمبدأ أساسي آخر وذو أهمية لدى اللجنة.

3. نطاق الإجراء- المادتين 2.2 و3.2 

طبقاً للمادتين2.2 و3.2، يجوز للدول الأطراف رفض اختصاص اللجنة بالنظر في الشكاوى الفردية والجماعية التي تتعلق بالبروتوكولين الاختياريين الملحقين بالاتفاقية: بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في الدعارة والمواد الإباحية OPSC و/ أو بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة OPAC. نحن إذ نتفق على أن البرتوكول الاختياري الجديد يجب أن يسمح للدول التي ليست طرفا في أحد البرتوكولين الاختياريين الموجودين أو كليهما بالتصديق على البروتوكول الجديد، إلا أنه لن يكون مناسباً السماح للدول الأطراف في أحدهما أو كلاهما بالخروج عن نطاق الإجراء.

لقد صادقت الدول على البروتوكول الاختياري الملحق بشأن بيع الأطفال واستغلاهم في الدعارة والمواد الإباحية OPSC،  والبرتوكول الاختياري الملحق بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة OPAC من أجل "تحقيق أغراض"
 الاتفاقية و"تعزيز تنفيذها"
 لذلك فمن الواضح أن الدول الأطراف في أحد البروتوكولين أو كليهما توافق على أنهما يكملان الاتفاقية ويعززان تطبيقها. ومع اعتبار أن الغرض من البروتوكول الجديد هو مساعدة الدول في تنفيذ التزاماتها تجاه حقوق الطفل، فمن الضروري أن يغطي نطاقه جميع الالتزامات التي ارتضتها الدول الأطراف. إن السماح برفض الاختصاص يسد السبيل فعلياً للانتصاف لحقوق بعينها مما قد يحط من شأن مبادئ عدم تجزئة وتكاملية وترابطية جميع الحقوق. وفي هذا السياق ينبغي التأكيد على أن الالتزام بتكامل كافة الحقوق يتمثل في إرفاقها بسبل انتصاف فعالة.

لذلك نقترح حذف إمكانية عدم قبول الاختصاص التي تتضمنها المواد 2.2 و3.2 بالمسودة لضمان تطبيق إجراء الشكاوى بالفعل على كافة التزامات حقوق الطفل التي قبلت بها الدول الأطراف ولتجنب أية تفرقة بين الحقوق.

نود أن نطرح أحد الطرق الثلاث التالية لتحقيق هذا:

· تعديل كلتا الفقرتين بالمسودة لتقضيا بتقديم الشكاوى بمزاعم انتهاكات البروتوكولين الاختياريين فقط فيما يتعلق بدولة طرف في المعاهدة المعنية؛ أو

·  حذف كلتا الفقرتين بالمسودة وإضافة فقرة جديدة تقضي بأن اللجنة لن تقبل شكاوى بمزاعم انتهاكات لحق منصوص عليه في صك لم تصدق عليه الدولة الطرف المعنية؛ أو

· حذف كلتا الفقرتين بالمسودة وتضمين المادة 4 سبب إضافي لعدم قبول الشكاوى بمزاعم انتهاكات للحقوق المنصوص عليها في صك لم تصدق عليه الدولة الطرف المعنية.

4. الشكاوى الفردية- المادة 2.5

نحن نرحب ونؤيد تطبيق مصلحة الطفل الفضلى وذلك لتلافي أية إمكانية لاستغلال الأطفال الضحايا. فمن شأن هذا أن يضمن قدرة اللجنة على تناول الشكاوى ذات الأغراض الملتوية، كتلك التي تهدف، في حقيقة الأمر، إلى خدمة مصالح ممثلي الأطفال أكثر من الانتصاف لحقوق الأطفال أنفسهم.

مع ذلك يساورنا القلق بشأن الصياغة العامة للفقرة 5 والتي يمكن أخذها على معني أن هذا التقرير سيحدث بالضرورة في كل مرة يتم فيها تقديم بلاغ بالنيابة عن طفل، دون الأخذ في الاعتبار ما إذا كان الطفل قد وافق على أن يتم تمثيله أم لا. 

مثل هذا التطبيق العام، الذي يعد فعلياً بمثابة عملية فحص إضافية، قد يتناقض مع حق الطفل في الاستماع إليه إذا تم تطبيقه في الحالات التي يتصرف فيها الممثلون نيابة عن طفل منحهم بالفعل موافقة.

لذلك نقترح تعديل المادة 2.5 بالمسودة على نحو يقضي بأن تطبق اللجنة الفحص الإضافي لمصلحة الطفل الفضلى فقط حين يكون صاحب البلاغ ممثل لطفل ضحية في ظل عدم قناعة اللجنة بموافقة الطفل/ الأطفال أصحاب المصلحة. مما يضمن حماية الأطفال الذين يعتبرون صغار جداً إلى حد لا يمكنهم من الموافقة على مثل هذا الإجراء أو أولئك الذين لا يمكن الوصول إليهم للحصول على موافقتهم- إما لأنهم محتجزين أو مختفين أو مختطفين على سبيل المثال- من إمكانية استغلالهم، بينما يأخذ في الحسبان آراء الأطفال الذين وافقوا على ذلك التمثيل.

بمثل ذلك التعديل، ينبغي على اللجنة تقييم ما إذا كان الطفل الضحية قد منح الموافقة على التمثيل أم لا. وفي حال أثيرت الشكوك حول الموافقة، كما في حالة أن يعتبر الطفل الضحية صغير جداً على التعبير عن الموافقة الملائمة، يمكن للجنة أن تقرر أن الممثل يتصرف بالفعل بدون موافقة الطفل الضحية. في مثل تلك الظروف، يبقى من الممكن تطبيق المادة 2.5 المعدلة وسيكون على اللجنة أن تقرر ما إذا كان البلاغ في مصلحة الطفل الفضلى أم لا.

5. الشكاوى الجماعية- المادة 3

طبيعة الشكاوى الجماعية

نحن نرحب ونؤيد بشدة تضمين الشكاوى الجماعية في المسودة. مع اعتبار الوضع الخاص للأطفال والصعوبات الخاصة التي تواجههم في طلب الانتصاف لحقوقهم، يبدو تضمين إمكانية الشكاوى الجماعية التي لا تتطلب تحديد ضحية فرد أمر أساسي. سيصبح من الضروري أيضاً وضع بعض المحددات على ذلك ومن المصرح له بتقديم مثل تلك الشكاوى مثلا.

نحن إذ ندرك أنه يجب إرفاق نماذج معينة بالشكاوى التي لا تذكر أسماء الضحايا، نشير إلي أن عدم تحديد ضحايا أفراد لا يعتبر بأي حال من الأحوال أمراً غير مسبوق، فالشكاوى التي لا تحدد ضحية فرد توجد بالفعل في جميع إجراءات الشكاوى الأخرى في سياق الشكاوى بين الدول بعضها البعض وإجراءات الاستفسار أو التحقق.

إن الشكاوى دون ضحايا محددين لا يعني أنها تسير خارج سياق العناية الأكاديمية أو النظرية، على العكس، فتلك الشكاوى تُقدم من أجل الصالح العام وتصف انتهاكات حقوق محتمل وقوعها أو وقعت بالفعل وأدت أو قد تؤدي إلى وقوع ضرر بالضحايا ما لم يتم تناولها. وقد تلفت أيضا انتباه اللجنة إلى مواقف قد يصعب عليها، ما لم يكن من المستحيل تناولها من خلال الشكاوى الفردية، كحالة الأطفال ضحايا الاستغلال في المواد الإباحية والذين لا يمكن تحديدهم جيداً.

الشكاوى الجماعية تُكمل الشكاوى الفردية وذلك بتمكين اللجنة من النظر في انتهاكات حقوق الطفل دون إشراك ضحايا أطفال أفراد مباشرة في ذلك. بهذه الطريقة، يتم مراعاة مسائل السرية وإمكانية تعرض الضحايا لمزيد من الاعتداءات وحماية الأطفال أثناء سير الإجراءات. كما أنها توفر أيضاً إمكانية تلقي دليل تراكمي لصالح الضحايا وتخدم كوسيلة لمنع الانتهاكات- حين تطعن في قانون معين قد يتسبب بشكل معقول في التعدّي على حقوق الطفل على سبيل المثال- بمنظور أكثر تركيزاً واستجابة أكثر عمقاً من تلك التي يمكن تحقيقها من خلال عملية تقديم التقارير الدورية.

بالإضافة لذلك، قد تخدم الشكاوى الجماعية اللجنة في إدارتها للقضايا، إذ يمكن للجنة من خلال النظر في شكوى جماعية واحدة أن تؤجل النظر في عدد ضخم من الشكاوى الفردية المقدمة من أطفال ضحايا أفراد أو مجموعات بشأن نفس المسائل القانونية أو الواقعية. ومن ثم يكون حينها لآراء وتوصيات اللجنة الحد الأقصى من الأثر في التنفيذ الفعال لحقوق الطفل، بينما يصبح بإمكانها التخفيف من عبء الشكاوى أو البلاغات الفردية.

مع ذلك يساورنا القلق إزاء أن المدخل الذي تقترحه المسودة لتقديم الشكاوى الجماعية ("إدعاء انتهاكات منهجية أو جسيمة") لا يسمح بالوصول لأفضل استخدام ممكن لهذا الإجراء. إذ ينبغي قبول الشكوى الجماعية إذا كانت تدعي أي تطبيق غير لائق للحقوق المقررة في الاتفاقية أو البروتوكولين الاختياريين الملحقين بها، كما هو الحال بموجب النظامين الأفريقي
 والأوروبي
. بالأخص ينبغي السماح بأي إدعاء بانتهاكات منظمة أو واسعة النطاق، تقترب من كونها "جسيمة" أو "منهجية"، تحت بند الشكاوى الجماعية وإلا فان تلك الآلية تخاطر بأن تصبح ذات استخدام محدود.

لذلك نوصي بتعديل المدخل للانتهاكات التي يمكن الإدعاء بها في الشكاوى الجماعية بحيث تشتمل على أية انتهاكات لحقوق الطفل قد ينتج عنها ضرر لضحايا متعددين.

صفة تقديم الشكاوى الجماعية

تنص المسودة على أن تمنح صفة تقديم الشكاوى الجماعية للمنظمات غير الحكومية فقط التي: (1) تتمتع بصفة استشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، (2) تتمتع بكفاءة خاصة في الشؤون التي تغطيها الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين، (3) تم الموافقة عليها لهذا الغرض من قبل اللجنة. طبقاً للمادة 3.3 تحتاج المنظمات غير الحكومية الوطنية التي تتمتع بكفاءة خاصة لكنها لا تتمتع بالصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للحصول على تصريح من الدولة بدلاً من موافقة اللجنة.

نحن نتفق مع الشرطين (2)، و(3) المتعلقين بكفاءة المنظمات غير الحكومية والحاجة إلى موافقة اللجنة. حيث أنهما ضروريان لتجنب الإساءة وضمان تحرك المنظمات المناسبة لمصلحة الأطفال الفضلى.

لكننا مع ذلك يساورنا القلق بشأن الشرط رقم (1) الخاص بالصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة. إذ نرى أنه غير مناسب ومن شأنه أن يقلل إلى حد كبير من استخدام إجراء الشكاوى الجماعية. كما أن التفرقة بين المنظمات غير الحكومية الوطنية التي تتمتع بالصفة الاستشارية لدي المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتلك التي لا تتمتع بها أمر مصطنع ولا يأخذ في الحسبان بما يكفي تلك المنظمات التي قد تتمتع بموقع أفضل لمناهضة انتهاكات حقوق الطفل بإجراء الشكاوى.

إن المنظمات غير الحكومية التي تطلب الصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي إنما تقوم بذلك لتتمكن من المشاركة في المناقشات الجارية في آليات الأمم المتحدة. بينما المنظمات غير الحكومية التي تتمتع بمعرفة وخبرة عملية بشأن انتهاكات حقوق الطفل في بلد معين ستكون كما هو معهود، منظمات وطنية ومحلية تعمل مع الأطفال على أرض الواقع. والكثير من تلك المنظمات لا تتمتع بالصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي ليس لأنها ليست أهل لذلك، بل لأنها في العادة لا تنخرط في نظام الأمم المتحدة. فخبرة وقيمة مثل تلك المنظمات يقدرها نظام الهيئة التعاهدية وآلية المراجعة الدورية الشاملة، حيث يشجع كل منهما ويسمح للمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية التي لا تتمتع بالصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتقديم معلومات مكتوبة حول أوضاع حقوق الإنسان على الصعيد الوطني.

على نحو مشابه، فإن استبدال موافقة اللجنة بتصريح الدولة للمنظمات غير الحكومية التي لا تتمتع بصفة استشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي ينشئ اشتراطا إضافياً لا يتعلق بكفاءة المنظمة المعنية ولا بشكواها. كما أنه يخاطر بتسييس الأمر على غير الوجه الصحيح وقد يؤثر على استقلالية المنظمات غير الحكومية.

ونحن إذ نقر بضرورة وجود بعض الاشتراطات على منح الصفة. نطالب بأن يتعلق المعيار المستخدم في ذلك بالغاية الأساسية المراد تحقيقها، ألا وهي الدفاع عن حقوق الطفل.

هناك عدة أنظمة قضائية وطنية تمنح الصفة لمنظمات أو جمعيات تعنى بالدفاع عن قضية محددة. في جنوب أفريقيا على سبيل المثال، مُنحت صفة تقديم الشكوى لمركز قانون الطفل Centre for Child Law  على أساس أن اهتمام المركز هو حقوق الأطفال وأن القانون الذي يطعن فيه بشكواه يمثل تهديداً لحقوق جميع الأطفال الذين يبلغون من العمر 16 و17 عاماً
. وفي فرنسا، يجوز للمنظمات غير الحكومية التي يتضمن قانونها الداخلي الدفاع عن الأطفال المعرضين للخطر وضحايا الأشكال المتنوعة من الإساءات أو مساعدتهم رفع قضايا استناداً للمادة 2.3 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي، على فرض أنها تأسست رسمياً قبل خمس سنوات من وقت ارتكاب الانتهاك.

لذلك نوصي بشدة أن يضع البرتوكول الاختياري الجديد اشتراطاته على أسس الممارسات والخبرات الوطنية والإقليمية. كما نوصي أيضاً بحذف المادة 3.3 وتعديل المادة 3.1 بحيث تركز اشتراطات منح الصفة على كفاءة وخبرة المنظمات غير الحكومية في مجال حقوق الطفل. وفي هذا الخصوص ينبغي ترك معيار منح الصفة للجنة لتحديده في قواعد إجراءاتها. 

6. استثناءات استنفاذ سبل الانتصاف المحلية- المادة 4(د)

دائماً ما كانت الممارسة المعتادة لدى الهيئات التعاهدية الأخرى  تعتبر أن شرط  استنفاذ سبل الانتصاف المحلية  يمكن إسقاطه [إذا أمكن توضيح] أن سبل الانتصاف المحلية ليست فعالة، أو ليست متاحة، أو أنها تستغرق فترات مفرطة في الطول"

لذلك نؤيد أن يذكر بوضوح الاستثناءان المقبولان عموماً لاستنفاذ سبل الانتصاف المحلية. وبوجه خاص نقدر ونؤيد الاعتقاد القائل بوجوب تفسير تلك الحالات من منظور الطفل، أي الأخذ في الحسبان الأثر السلبي الذي قد يكون لأي تأجيل على نمو ورفاه الطفل.

7. التدابير المؤقتة- المادة 5

تعتبر التدابير المؤقتة بمثابة أداة رئيسية في أي إجراء شكاوى لضمان ألا يصبح الحق في تقديم البلاغ وطلب الانتصاف عديم الفائدة من خلال إلحاق ضرر بصاحب البلاغ لا يمكن جبره. لذلك، ينبغي أن تكون اللجنة قادرة على التوصية بتدابير مؤقتة من أجل الحفاظ على حق صاحب الشكوى ريثما يتسنى لها النظر في القضية.

على سبيل المثال، أشارت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في عدة مناسبات فيما يختص بالبلاغات المتعلقة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أنه حين تمتنع دولة طرف عن اتخاذ تدابير مؤقتة فإنها بذلك "ترتكب انتهاكات جسيمة لالتزاماتها بموجب البروتوكول الاختياري إذا تحركت لتمنع أو تحبط نظر اللجنة في شكوى تزعم انتهاك العهد، أو تقديم نظر اللجنة في البلاغ انه صوري، واعتبار التعبير عن آرائها أمر غير جدير ولا قيمة له"

كذلك أعادت اللجنة التأكيد على الطبيعة الإلزامية للتدابير المؤقتة في تعليقها العام رقم 33، بالتأكيد على أن "الامتناع عن تنفيذ هذه التدابير المؤقتة يتعارض مع التزام التقيد بنية حسنة بإجراء النظر في البلاغات الفردية المنشأ بموجب البروتوكول الاختياري"

لذلك نقترح أن يتضمن نص البروتوكول الاختياري صراحة شرط أن تقوم الدول الأطراف باتخاذ التدابير المؤقتة التي تقضي بها اللجنة، على نحو مشابه للصياغة المستخدمة في المادة 13 حول تدابير الحماية (أي "على الدول الأطراف أن تتخذ جميع الخطوات المناسبة لتنفيذ التدابير المؤقتة...."). إن إضافة هذه الصيغة من شأنه أن يوضح للدول أن التدابير المؤقتة جزء لا يتجزأ من صلاحيات اللجنة.

8. الأحكام الإجرائية لتناول كون الأطفال أكثر عرضة للخطر وأوضاعهم التنموية- المواد 6، 8، 9، 10

نحن إذ نرحب ونؤيد الأحكام بالحدود الزمنية لإحالة البلاغات للدولة الطرف المعنية ("بأسرع ما في الإمكان"، المادة 6.1)، ولتقديم الدولة الطرف إيضاحاتها ("في غضون ثلاثة أشهر"، المادة 6.3)، ولإحالة آراء اللجنة بشأن البلاغات لأطراف البلاغ ("بدون تأجيل"، المادة8.4)، ولتقديم الدولة الطرف ردها الكتابي على آراء اللجنة ("في غضون ثلاثة أشهر"، المادة 9.1)، وإجراء الاستفسار ("بدون تأجيل"، "في غضون ثلاثة أشهر"، المادة 10.1، 10.4، و10.5).

تعكس هذه الأحكام بصدق الاهتمامات التي أعرب عنها على نطاق واسع جميع المشاركون في الجلسة الأولى لفريق العمل مفتوح العضوية لضمان وضع إجراء شكاوى سريع الأداء وتجنب أي تأجيل لا داعي له من شأنه أن يضر بنمو الأطفال.

لقد حددت المادة 14.6 (ب) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بالفعل مدة تقديم الدولة الطرف لإيضاحاتها بثلاثة أشهر بدلاً من الستة أشهر المعتادة
. كما تنص قواعد الإجراءات الخاصة بعدد من الهيئات التعاهدية على أن تحيل اللجنة البلاغات للدول الأطراف المعنية "بأسرع ما في الإمكان"

تظهر هذه الأمثلة بوضوح أن قصر الحدود الزمنية في الإجراءات أمر واقعي. ومع الأخذ في الحسبان حاجة الأطفال الخاصة يصبح من الأجدر النص بوضوح على ضرورة تجنب أي تأخير لا داعي له في إجراء البلاغات وإطالة الضوابط الزمنية لكل خطوة في سير العملية.

9. التسوية الودية- المادة 7

من شأن التسويات الودية أن توفر فرصة لحماية حقوق الضحايا دون النظر مطولاً في بلاغاتهم من قبل اللجنة. ومع ذلك فمن الأهمية بمكان التأكيد على أنه، على النقيض من التسويات بين الدول، فإن التسويات التي تتم بين دولة وفرد غير متكافئة وتثير، حتما، مخاوف بشأن التناسب بين قدرات كل من الطرفين.

ومن ثم فإن أي إجراء تسوية ودية يتطلب ضمانات إضافية لمنع إساءة استخدامه
 وضمان وضع مصالح الضحية بالكامل في الاعتبار. ويصح هذا بشكل خاص في حالة الضحايا الأطفال الذين يتعرضون بشكل أكبر لخطر استغلالهم في هذه العملية بموافقتهم على تسويات قد تتعارض مع مصالحهم، لاسيما في حالات العنف المادي أو المعنوي، والإهمال والاعتداء بما في ذلك الاعتداء والاستغلال الجنسي.

ولمعالجة هذه المخاطرة، على أي تسوية ودية أن تشترط بوضوح احترام الحقوق التي تكفلها الاتفاقية و/ أو البروتوكولين الاختياريين الملحقين بها، حسب ذات الصلة. من شأن هذا الاشتراط أن يتماشى مع قواعد إجراءات الهيئات التعاهدية الأخرى فيما يتعلق بالتسويات الودية بين الدول
 وقد يعزز إجراء التسوية ليقر بذلك بوضوح في البروتوكول الاختياري.

بالإضافة لذلك، ينبغي إخضاع التسويات الودية لإجراء متابعة لضمان تنفيذ بنود الاتفاق في غضون مدة زمنية معقولة. وبعد تقديم مساعيها الحميدة، للجنة من ثم أن تتمتع بالقدرة على تحديد ما إذا كانت التسوية المتفق عليها تتماشى مع احترام حقوق الطفل أم لا كما أن عليها أن تراقب تنفيذ أي تسوية يتم الاتفاق عليها.

في غياب أية سابقة في نظام الهيئات التعاهدية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة
، يمكن للمسودة أن تستلهم من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تنص على مثل هذا الموقف بوضوح في المادتين 37 و39  

المادة 37

شطب الالتماسات

1. يجوز للمحكمة في أي مرحلة من مراحل الدعوى أن تقرر شطب التماس من قائمة القضايا الخاصة بها حيثما تفضي الظروف إلى استنتاج مفاده أن

(1) صاحب الالتماس لا ينوي مواصلة التماسه؛ أو

(2) تم حل موضوع الالتماس؛ أو

(3) لأي سبب آخر ترى المحكمة على أساسه أنه لم يعد هناك حاجة لمواصلة النظر في القضية

ومع ذلك، على المحكمة أن تواصل النظر في الالتماس إذا حتم ذلك احترام حقوق الإنسان على النحو الذي تحدده الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها.

2. يجوز للمحكمة أن تعيد إدراج التماس في قائمة القضايا الخاصة بها إذا رأت أن الظروف تبرر مثل هذا التصرف.

المادة 39

التسويات الودية

1. يجوز للمحكمة، في أي مرحلة من مراحل الدعوى، أن تضع نفسها تحت تصرف الأطراف المعنية بغية الوصول لتسوية ودية للمسألة على أساس احترام حقوق الإنسان على النحو المحدد في الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها.

2. ينبغي أن تبقى الإجراءات التي تتم بموجب الفقرة 1 سرية.

3. إذا تم التوصل إلى تسوية ودية، ينبغي أن تقوم المحكمة بشطب القضية من قائمة القضايا الخاصة بها بقرار يقتصر على توضيح موجز للحقائق والحل الذي تم التوصل إليه

4. ينبغي إحالة هذا القرار للجنة الوزراء، التي عليها بدورها أن تقوم بالإشراف على تنفيذ بنود التسوية الودية كما هو مبين في القرار.

لذلك نوصي بشدة أن تتضمن المادة 7 من المسودة ضمانات واضحة لمنع إي إساءة لاستخدام آلية التسوية الودية. وينبغي لذلك تعديل لغة المادة 7.2 على نحو يُمكن اللجنة من مواصلة أو إعادة النظر في البلاغات إذا رأت أن الظروف تبرر مثل هذا التصرف.

10. إجراء الاستفسار- المادة 10.7

تعتبر إجراءات الاستفسار\التحقق بمثابة أداة تكميلية أساسية في الشكاوى\البلاغات الفردية والجماعية وحكم معياري في الصكوك التي تنشئ إجراءات الشكاوى
 

بالإضافة إلى لفت الانتباه لانتهاكات معينة على المحك في بلد ما وتطوير الوظائف المعيارية للجنة، فان إجراءات الاستفسار ستمكن اللجنة من القيام بتحرك فور تلقيها معلومات موثوق منها تشير إلى انتهاكات جسيمة أو منهجية لاتفاقية حقوق الطفل أو بروتوكوليها الملحقين بها.

تعتبر البلاغات والاستفسارات\التحقق في حقيقة الأمر وجهان لعملة واحدة الهدف منها دعم تنفيذ حقوق الطفل على الصعيد الوطني وتطوير اختصاص اللجنة.

يجب أن يقتدي البروتوكول الاختياري الجديد بنموذج المادة 33.1 من اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء ألقسري، التي لا تسمح للدولة المعنية باختيار الرفض أو القبول بل تتطلب فقط الحصول على موافقتها قبل الترتيب لأي زيارة لها
. هذا من شأنه أن يعزز إجراء الاستفسار\التحقق وفي نفس الوقت يضمن للدول المعنية تقرير ما إذا كانت ستصرح للجنة بالقيام بالزيارة أم لا.

لذلك نوصي بحذف الفقرات 7 و8 من المادة 10

11. إجراءات الحماية- المادة 13

كما هو واضح من مناقشات فريق العمل مفتوح العضوية بجلسة ديسمبر 2009 أن الدول والخبراء والمجتمع المدني جميعاً متفقين على حاجة البرتوكول الاختياري الثالث الملحق باتفاقية حقوق الطفل إلى العناية بشكل خاص بكون الأطفال أكثر عرضة للخطر، كأصحاب شكاوى.

ونحن إذ نرحب بتضمين المسودة بند بشأن "إجراءات الحماية"، إلا أن القلق يساورنا إزاء المقاربة المستخدمة في البروتوكولين الاختياريين الملحقين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتي تفيد بأن الحاجة إلى إجراءات الحماية لا تكون سوى لمنع "أي شكل من إشكال إساءة المعاملة أو الترهيب"،  والتي  تعتبر غير وافية بالغرض في حال كان أصحاب الشكاوي أطفال، إذ أنها لا تعكس مجمل نطاق السلبيات التي قد يتعرضوا لها نتيجة تقديمهم للشكوى.

ثمة حاجة لإجراءات الحماية بموجب أحكام البروتوكول الاختياري الجديد وذلك لضمان عدم إلحاق الضرر بالأفراد كرد على قيامهم بالتبليغ للجنة. 

لذلك نوصي بتوسيع نطاق إجراءات الحماية لمنع أية تدابير انتقامية ضد أصحاب الشكوى أو ممثليهم.

12. التحفظات- المادة 19

نحن نرحب ونؤيد منع التحفظات الذي تنص عليها المادة 19 من المسودة. طبقا للمادة 19 من اتفاقية فيينا 1969
 التي تنظم التحفظات على صكوك القانون الدولي، للدول أن تضيف تحفظاتها وقت التصديق على المعاهدة أو الانضمام لها، إلا إذا كان هذا التحفظ أ) محظور صراحة بنص المعاهدة أو ب) يتنافى مع موضوع المعاهدة والغرض منها.

يتمثل موضوع البرتوكول الاختياري الجديد والغرض منه في السماح بالشكاوى المتعلقة بالحقوق التي ارتضت الدول الأطراف بالالتزام بها بموجب اتفاقية حقوق الطفل و/ أو بروتوكوليها الاختياريين. وهو بمثابة صك إجرائي لا يضيف حقوق أو التزامات جديدة أو يوسع نطاق أخرى موجودة بالفعل غير تلك التي قبلت بها الدول الأطراف بموجب اتفاقية حقوق الطفل و/ أو بروتوكوليها الاختياريين. كما أوضحت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان "التحفظات المتعلقة بالإجراءات اللازمة بموجب البروتوكول الاختياري الأول [الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية] لن تتواءم مع موضوعه أو الغرض منه"

لذلك فمن اللائق منع التحفظات اقتداءً  بالمادة 17 من البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. مما يجنب الريبة في مضمون التحفظات المتنافية مع موضوع البروتوكول الاختياري الجديد والغرض منه. بينما يبقى للدول إبداء إعلانات تفسيرية إذا اقتضى الأمر.

� * منظمات غير حكومية تتمتع بصفة استشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة.	


مجموعة المنظمات غير الحكومية لاتفاقية حقوق الطفل، هي شبكة عالمية تتكون من 77 منظمة غير حكومية وطنية ودولية.  تتمثل مهمة مجموعة المنظمات غير الحكومية لاتفاقية حقوق الطفل في تيسير تعزيز وتنفيذ ورصد إعمال اتفاقية حقوق الطفل.


�	 كل من البرتوكولات الاختيارية الأربعة التي تنشئ إجراءات شكاوى: البرتوكول الاختياري بشان تقديم شكاوى من قبل الأفراد الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (OP ICCPR)، البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (OP CEDAW)، البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقات (OP CRPD)، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (OP ICESCR)، يتضمن أحكام متميزة لا تتضمنها أي اتفاقية أخرى، مثال: المادتين 7 و10 من البرتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 14 من البروتوكول الملحق باتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة، والمادتين 12 و17 من البروتوكول الملحق باتفاقية حقوق الأشخاص المعوقين، والمادتين 7 و14 من البروتوكول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 


�	 انظر ديباجتي البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية


�	 وثيقة بالأمم المتحدة CRC/GC/2003/5. 3 أكتوبر 2003، الفقرة 24


�	 في ديباجة البروتوكول الاختياري الملحق بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في الدعارة والمواد الإباحية، رأت الدول الأطراف أنه "لكي تتحقق أغراض الاتفاقية وتنفذ أحكامها ولاسيما المواد 1 و11 و21 و32 و33 و34 و35 و36 يجدر أن تقيم التدابير التي ينبغي للدول الأطراف أن تتخذها لكفالة حماية الطفل من بيع الأطفال واستغلالهم في الدعارة والمواد الإباحية". 


�	 في ديباجة البروتوكول الاختياري الملحق بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، تعتبر الدول الأطراف أنه "لمواصلة تعزيز إعمال الحقوق المعترف بها في اتفاقية حقوق الطفل يتطلب الأمر زيادة حماية الأطفال من الاشتراك في المنازعات المسلحة". 


�	 تنص المادة 44.1 من الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاه الطفل على أنه للجنة الخبراء المعنية بحقوق ورفاه الطفل أن تتلقى شكاوى من المنظمات غير الحكومية . 


�	 تنص المادة 1 من البروتوكول الإضافي للميثاق الاجتماعي الأوروبي الخاصة بنظام الشكاوي الجماعية على إمكانية تلقي الشكاوي الجماعية التي تدعي "تطبيق غير وافي" للميثاق الاجتماعي الأوروبي.


�	 انظر قضية مركز قانون الطفل ضد وزير العدل والتنمية الدستورية وآخرين (CCT98/08) [2009] ZACC 18; 2009 (2) SACR 477 (CC) ; 2009 (6) SA 632 (CC) ; 2009 (11) BCLR 1105 (CC) (15 July 2009)





�	  المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان،  "23 سؤال وجواب حول إجراءات الشكاوى الخاصة بهيئات المعاهدات" متوفرة على:  � HYPERLINK "http://www2.ohchr.org/english/bodies/petitions/docs/23faq.pdf"��http://www2.ohchr.org/english/bodies/petitions/docs/23faq.pdf� 





�	 انظر على سبيل المثال اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المراسلة رقم 879 لسنة1999


�	 اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 33: التزامات الدول الأطراف بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، من وثائق الأمم المتحدة، CCPR/C/GC/33، 5 نوفمبر 2008، الفقرة 19


�	 المادة 14.6 (ب): "تقوم الدولة المتلقية في غضون ثلاثة اشهر بموافاة اللجنة بالإيضاحات أو البيانات الكتابية اللازمة لجلاء المسألة، مع الإشارة، عند الاقتضاء، إلى أية تدابير قد تكون اتخذتها لتدارك الأمر".


�	 انظر على سبيل المثال القاعدة 109 للجنة مناهضة التعذيب، والقاعدة 97 للجنة المعنية بحقوق الإنسان، والقاعدة 69 للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة


�	 مثلاً بالتأخر في حل البلاغ، أو باستخدام القسر أو حوافز مالية أو غيرها لحمل الضحية على الموافقة، أو عدم تنفيذ بنود التسوية.


�	 انظر القاعدة 79 لدى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، والقاعدة 92 لدى لجنة مناهضة التعذيب


�	 إجراء التسوية الودية المنصوص عليه في البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لم يدخل حيز النفاذ بعد


�	 كما جاء في المذكرة الإيضاحية، يمكن تقديم استفسارات بموجب البروتوكولات الاختيارية الخاصة باتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية حماية حقوق الأشخاص المعوقين وكذلك اتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء ألقسري.


�	 بموجب اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء ألقسري، يجوز للجنة، إذا تلقت معلومات موثوق منها تفيد بأن دولة طرف ترتكب انتهاكات "خطيرة" لأحكام الاتفاقية، بعد إجراء مشاورات مع الدولة المعنية، أن تطلب من أحد أعضائها أو أكثر زيارة الدولة.


�	 اتفاقية فيينا بشأن قانون المعاهدات، اعتمدت في فيينا بتاريخ 23 مايو 1969،ودخلت حيز النفاذ في 27 يناير 1980، الأمم المتحدة، سلسلة المعاهدات، المجلد 1155، ص 331


�	 اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 24 بشأن "المسائل المتعلقة بالتحفظات التي تبدى لدى التصديق على العهد أو البروتوكولين الاختياريين الملحقين به أو الانضمام إليها" من وثائق الأمم المتحدة. CCPR/C/21/Rev.1/Add.6. 4 نوفمبر 1994، الفقرة 14





